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 الجمهورية التونسية

 دل ـــــــــــــوزارة الع 

 التعقيبمحكمة  

 

   91284 القضية عـــــــــــدد

 26/2/2020:  قرارتاريخ ال

 

 

 الحمد لله                                                      

 محكمة التعقيب القرار التالي :أصدرت          

ضد  بمن طرف الوكيل العام  11/4/2019المقدم بتاريخ يب د الإطلاع على مطلب التعقبع

 . ز. مالمتهم 

 11/4/2019في بــــدد الصادر عن محكمة الإستئناف  9229عــ  الجنائيطعنا في القرار 

كم لحا بنقضوفي الأصل شكلا ستئناف الإبقبول " قضت المحكمة نهائيا حضوريا  :والذي نصه

واقع ديد للجريمة محاولة السرقة بإستعمال التهديد بالعنف الشفيما قضى به بخصوص  الإبتدائي

إثنين  امينعله السرقة والقضاء من جديد بثبوت إدانة المتهم من أجلها وسجنه من أجل ذلك مدة 

الحكم  وإقرار ةنونيوإسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني المحكوم به وتحذيره مغبة العود المدة القا

ال ك بإبدفي خصوص جريمة الإعتداء بالعنف الشديد مع تعديل نصه وذلفيما قضى به الإبتدائي 

 " . العقاب البدني المحكوم به بخطية مالية قدرها ثلاثمائة دينار 

  .كافة الإجراءات فيوبعد الإطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل 

  .جلسةلدى هذه المحكمة والإستماع لشرحه بال ء العامالإدعاوبعد الإطلاع على ملحوظات 

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي : 

 المحكمـــــــة                                                     

 من حيث الشكل 

لطعن بل لحيث قدم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني وممن له الصفة والمصلحة وضد قرار قا

 وما بعده من .م إ ج مما يجعله حريا بالقبول شكلا. 258ذه الوسيلة وفق الفصل به

 من حيث الأصل : 

مركز  إلى 3/2/2016بتاريخ  تقدمالمنتقد ومن الوقائع التي إنبنى عليها القرار حيث إتضح من 

هديد وأعلم الأول عن تعرضه إلى محاولة السرقة بالت. ص. وم. أ. كل من ك بالأمن الوطني 
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بواسطة آلة حادة من قبل نفر لا يعرف هويته وأعلم الثاني الذي إتضح أنه يعمل عون أمن عن 

تعرضه إلى الإعتداء بالعنف بواسطة آلة حادة من قبل نفس الشخص إثر تدخله لمنع عملية 

عدد  محضرين المذكور المركز حرر الأبحاث الأوليةوبعد إتمام . . أ.محاولة سرقة المتضرر ك

فتح بحث ب أذنتالتي  بالنيابة العمومية  إلى هماهوج  و 3/2/2016بتاريخ  194وعدد  201

 3109/4عدد  ختم البحث بقرار ضمنهاوأعماله قاضي التحقيق أنهى و الرابعمكتب بالتحقيقي 

بموجب قرارها عدد أحالت التي  ببالإحالة على دائرة الإتهام  27/5/2016المؤرخ في 

المتهم المبين هويته المدنية بالطالع على الدائرة الجنائية بالمحكمة  14/7/2016 بتاريخ 11169

بإستعمال التهديد بالعنف الشديد على من السرقة محاولة لمقاضاته من أجل  بنابلالإبتدائية 

 218- 261-260-258-59على معنى الفصول  وقعت عليه السرقة والإعتداء بالعنف الشديد

 حضوريايقضي " إبتدائيا  9/11/2016بتاريخ  1008ها تحت عدد أصدرت حكمفمن م ج 

بثبوت إدانة المتهم في جريمة الإعتداء بالعنف الشديد وسجنه من أجل ذلك مدة ثمانية أشهر 

  ."الدعوى في حقه فيما زاد على ذلك وبعدم سماع وحمل المصاريف القانونية عليه

 8433 ارها عددفإستأنفت النيابة العمومية الحكم المذكور فأصدرت محكمة الدرجة الثانية قر    

لحكم نهائيا غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض ا" :يقضي 8/6/2017بتاريخ 

للواقع  شديدالإبتدائي فيما قضى به بخصوص جريمة محاولة السرقة بإستعمال التهديد بالعنف ال

إقراره وثنين من أجلها وسجنه مدة عامين إ. قة والقضاء من جديد بثبوت إدانة المتهم مله السر

  ."زاد على ذلكفيما 

 9229ورسمت القضية الإعتراضية تحت عدد  ترض المتهم المذكور على ذلك القرارفإع    

وص أعلاه معللة قضاءها بخص السالف تضمين نصه قرارهامحكمة الدرجة الثانية  فأصدرت

  .إلى الإسقاط الصادر عن المتضرربالنظر أجيل تنفيذ العقاب البدني ت

م ون فيه المتهالقانون لما أسعفت محكمة القرار المطع خرقعليه نعى والوكيل العام فتعقبه     

فضلا  م ج 53ل لأحكام الفصخالفة في مسوابقه نقاوة  دون التأكد منبتأجيل تنفيذ العقاب البدني 

ير عامة وغ حيثيةللتمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني جاء مقتضبا واستند على أن تعليلها 

   .وانتهى إلى طلب النقض والإحالةمسببة 

  المحكمـــــــة                                                         

لتخفيف منه أو حيث أن تقدير العقاب مسألة موضوعية راجعة لمحكمة الأصل التي لها ا     

التشديد فيه أو منح تأجيل التنفيذ كلما كان ذلك وفق الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم 

  .العقوبات دون خرق للقانون
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ذا رأت في من المجلة الجزائية خيارا للمحكمة إعماله إ 53وحيث ولئن كان تطبيق الفصل     

 وابقمؤجل مشروط بالتحقق من نقاوة سنطاق إجتهادها ما يوجب ذلك فإن تطبيق العقاب ال

لشروط اوفر المتهم وعدم الحكم عليه سابقا بالسجن في جناية أو جنحة وعليه فإن التحقق من ت

بته و ما تنكا وهالقانونية لذلك مسألة من علائقها وحدها ليتسنى لها تطبيق القانون تطبيقا سليم

 لتثبت منون اتأجيل تنفيذ العقاب البدني دمحكمة القرار المطعون فيه لما متع ت المعقب ضده ب

ائية الأمر من المجلة الجز 53فخرقت بذلك أحكام الفصل في غياب بطاقة سوابقه نقاوة سوابقه 

    .لةالذي أورث قضاءها خرق القانون وهو من موجبات النقض واتجه نقض قرارها مع الإحا

                                           هــذه الأسبــابلذا ول  

 لقضيةونقض القرار المطعون فيه وإحالة اقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا 

  .لنظر فيها بهيئة أخرىل على محكمة الإستئناف 

تألفة من عن الدائرة التاسعة الم 26/2/2020وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الإربعاء 

 والمستشارين السيدين عضوية  ورئيسها السيد

وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة                        .بمحضر المدعي العام السيد

  وحرر في تاريخه

  


